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باسم الشعب
المحكمة الدستوریة العلیا

بالجلسة العلنیة المنعقدة یوم السبت السادس من فبرایر سنة 2021م، الموافق الرابع والعشرین من
جمادى الآخرة سنة 1442 ھـ.

برئاسة السید المستشار / سعید مرعى عمرو                   رئیس المحكمة
وعضویة السادة المستشارین: الدكتور عادل عمر شریف وبولس فھمى إسكندر والدكتور محمد
عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز

                        نواب رئیس المحكمة
وحضور الأستاذة المستشار / شیرین حافظ فرھود                   رئیس ھیئة المفوضین

وحضور السید / محمـد ناجى عبد السمیع                            أمین السر

أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقیدة بجدول المحكمة الدستوریة العلیا برقم 92 لسنة 40 قضائیة "دستوریة"، بعد
أن أحالت محكمة القضاء الإدارى بالبحیرة بحكمھا الصادر بجلسة 28/5/2018، ملف الدعوى رقم

4090 لسنة 14 قضائیة.

المقامة من
ورثة : السید عبد السمیع محجوب، وھم:
1-    شریف السید عبد السمیع محجوب

2-    خالد السید عبد السمیع محجوب
3-    ھشام السید عبد السمیع محجوب

4-    عبد المنعم السید عبد السمیع محجوب
5-    محمـد السید عبد السمیع محجوب
6-    إیناس السید عبد السمیع محجوب

7-    دریة مھدى محمد فریج، عن نفسھا، وبصفتھـــــا وصیة على ابنھــــــا القاصــــر إبراھیم
السید عبد السمیع محجوب

ضــد
1 – وزیـــــــــر الداخلیــــــــة

2 – مدیر أمن البحیرة
3 – مأمور مركز كوم حمادة

4 – النیابة الحسبیة بكوم حمادة

الإجـراءات
      بتاریخ الثانى من أكتوبر سنة 2018، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستوریة العلیا، ملف
الدعوى رقم 4090 لسنة 14 قضائیة، بعد أن قضت محكمة القضاء الإدارى بالبحیرة، بجلسة

ً
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28/5/2018، بوقف الدعوى تعلیقًا، وإحالة الأوراق بغیر رسوم إلى المحكمة الدستوریة العلیا،
للفصل فى دستوریة الفقرتین الثالثة والخامسة من المادة الرابعة، والفقرة الأخیرة من المادة

العاشرة من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر.

      وقدمت ھیئة قضایا الدولة مذكرة، طلبت فیھا الحكم برفض الدعوى.
      وبعد تحضیر الدعوى، أودعت ھیئة المفوضین تقریرًا برأیھا.

      ونُظرت الدعوى على النحو المبین بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فیھا بجلسة
الیوم.

المحكمة
      بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حیث إن الوقائع تتحصل – على ما یتبین من حكم الإحالــــــة وسائر الأوراق – فى أن المدعین،
كانوا قد أقامـــــوا بتاریـــــــخ 26/12/2013، الدعــــــــــــوى رقم 4090 لسنة 14 قضائیة، أمام
محكمة القضاء الإدارى بالبحیرة، طالبین الحكم بإلزام وزارة الداخلیة، بأن تؤدى إلیھم تعویضًا عن
قیمة سلاح مورثھم، وما لحق بھم من أضرار مادیة وأدبیة، نتیجة فقد ھذا السلاح من مخزن
السلاح التابع لمدیریة أمن البحیرة. وأبان المدعون فى دعواھم أن مورثھم كان مرخصًا لھ بإحراز
سلاح نارى، وإثر وفاتھ بتاریخ 3/11/2001، قاموا بتسلیم السلاح لمركز شرطة كوم حمادة، وإذ
تبین لھم فقد ھذا السلاح من مستودعھ، فقد أقاموا دعواھم الموضوعیة بتاریخ 26/12/2013،
طالبین الحكم لھم بالتعویض على سند من أحكام المسئولیة التقصیریة ومسئولیة المتبوع عن أعمال
تابعھ، التى انتظمھا نصا المادتین (163، 174) من القانون المدنى. وبجلسة 28/5/2018، قضت
المحكمة بوقف الدعوى، وإحالة أوراقھا إلى المحكمة الدستوریة العلیا للفصل فى دستوریة الفقرتین
الثالثة والخامسة من المادة الرابعة، والفقرة الأخیرة من المادة العاشرة من القانون رقم 394 لسنة
1954 فى شأن الأسلحة والذخائر. وأورد حكم الإحالة فى مدوناتھ أنھ "وإذ لم یقم المدعون –
بصفتھم الورثة الشرعیین لمالك السلاح المتوفى – باتخاذ إجراءات التصرف فى السلاح خلال خمس
سنوات من تاریخ تسلیمھ لقسم الشرطة المختص، مما أدى إلى اعتبار وزارة الداخلیة ذلك بمثابة
تنازل منھم عن ملكیة السلاح للدولة ممثلة فى وزارة الداخلیة، وسقوط حقھم فى اقتصاء التعویض
عن ھذا السلاح، وذلك وفق نصى المادتین (4) و(10) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن

الأسلحة والذخائر".

وحیث إن المادة (4) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة
بالقانونین رقمى 75 لسنة 1958 و26 لسنة 1978 تنص على أن " لوزیر الداخلیة أو من ینیبھ

رفض الترخیص أو تقصیر مدتھ أو قصره على أنواع معینة من الأسلحة أو تقییده بأى شرط یراه.
ولھ سحب الترخیص مؤقتًا أو إلغاؤه، ویكون قرار الوزیر برفض منح الترخیص أو سحبھ أو الغاؤه

مسببًا.
وعلى المرخص لھ فى حالتى السحب والإلغاء أن یسلم السلاح إلى مقر البولیس الذى یقع فى دائرتھ
محل إقامتھ، ولھ أن یتصرف فیھ بالبیع أو بغیره من التصرفات إلى شخص مرخص لھ فى حیازتھ أو
تجارتھ أو صناعتھ خلال أسبوعین من تاریخ إعلانھ بالإلغاء أو السحب ما لم ینص فى القرار على

تسلیمھ فورًا مقر البولیس الذى یحدده.
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وللمرخص لھ أن یتصرف فى السلاح الذى أودعھ بقسم البولیس خلال سنة من تاریخ تسلیمھ إلى
البولیس، فإذا لم یتیسر لھ التصرف خلال ھذه المدة اعتبر ذلك تنازلاً منھ للدولة عن ملكیة السلاح
وسقط حقھ فى التعویض، وتحسب مدة السنة بالنسبة إلى القصّر وعدیمى الأھلیة اعتبارًا من تاریخ

إذن الجھات المختصة بالتصرف فى السلاح.
وتخصص الأسلحة التى آلت إلى الدولة، لوزارة الداخلیة ".

ا فى الأحوال الآتیة: وتنص المادة رقم (10) من القانون ذاتھ على أن " یعتبر الترخیص ملغیًّ
1.    فقد السلاح.      

2.    التصرف فى السلاح طبقًا للقانون.
5.    الوفاة.

وتسرى على ذوى الشأن الأحكام الواردة فى الفقرات الثلاث الأخیرة من المادة (4) من ھذا
القانـــــون، على أن تكون مدة التصـــرف فى السلاح خمس سنوات ".

وحیث إن حكم الإحالة ینعى على النصوص المحالة – وصحتھا الفقرتان الرابعة والخامسة من المادة
(4)، والفقرة الثانیة من المادة (10) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر
المستبدلة بالقانونین رقمى 75 لسنة 1958 و26 لسنة 1978 – مخالفتھا نصوص المواد (33،
35، 40، 94) من الدستور، فیما قررتھ من اعتبار مضى المدتین المبینتین بالنصوص المحالة،
تنازلاً من المرخص لھ أو من ذوى الشأن للدولة عن ملكیة السلاح وسقوط حقھم فى التعویض،

وتخصیص الأسلحة التى آلت إلى الدولة لوزارة الداخلیة.

      وحیث إن المصلحـــــة فى الدعـــــــوى الدستوریة، وھى شرط لقبولھا، مناطھا – على ما جرى
بھ قضاء ھذه المحكمة - أن یكون ثمة ارتباط بینھا وبین المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعیة،
وذلك بأن یؤثر الحكم فى المسألة الدستوریة على الطلبات المرتبطة بھا والمطروحة على محكمة
الموضــوع. ویستوى فى شأن توافر المصلحة أن تكون الدعوى قد اتصلت بالمحكمة عن طریق
الدفع أو عن طریق الإحالة. والمحكمة الدستوریة العلیا ھى وحدھا التى تتحــرى توافر شرط
المصلحة فى الدعوى الدستوریة للتثبت من شروط قبولھـا. ومؤدى ذلك: أن الإحالـــــــة من
محكمــــة الموضـــــــوع إلى المحكمة الدستوریة العلیـــــــا لا تفید بذاتھا توافر المصلحة، بل لازمھ
أن ھذه الدعوى لا تكون مقبولة إلا بقدر انعكاس النص التشریعى المحال على النزاع الموضوعى،
فیكون الحكم فى المطاعن الدستوریة لازمًا للفصل فى ذلك النزاع، فلا تلازم بین الإحالة من محكمة
الموضوع وتوافر ھذه المصلحة، فإذا لم یكن للفصل فى دستوریة النص الذى ثارت بشأنھ شبھة عدم
الدستوریة لدى محكمة الموضـــــــوع    انعكاس على النزاع الموضوعى، فإن الدعوى الدستوریة
تكون غیر مقبولة. كما جرى قضاء ھذه المحكمة على أن المصلحة فى الدعوى الدستوریة قوامھا
أن یكون الحكم فى المسألة الدستوریة لازمًا للفصل فى مسألة كلیة أو فرعیة تدور حولھا الخصومة

بأكملھا أو فى شق منھا فى الدعوى الموضوعیة.

      متى كان ما تقدم، وكانت طلبات المدعین فى الدعوى الموضوعیة تدور حول طلب التعویض
عن فقد سلاح مورثھم طبقًا لأحكام المسئولیة التقصیریة ومسئولیة المتبوع عن أعمال تابعھ. وكانت
المسألة الأولیة المطروحة على محكمة الموضوع ھى استمرار ملكیة المدعین لسلاح مورثھم حتى
یمكن تعویضھم عن فقده، ومن ثم یتحقق شرط المصلحة فى الدعوى المعروضة بالفصل فى
دستوریة صدر الفقرة الرابعة من المادة (4)، والفقرة الثانیة من المادة (10) من القانون رقم 394
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لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلتین بالقانونین رقمى 75 لسنة 1958 و26 لسنة
1978 فیما تضمنتاه من اعتبار عدم تیسر التصرف خلال المدتین المبینتین بھما، فى سلاح نارى
أودع لدى الشرطة لسحب أو إلغاء ترخیص حائزه، تنازلاً منھ أو من ذوى الشأن، للدولة عن ملكیة
السلاح، وسقوط الحق فى التعویض عنھ، دون الفقرة الخامسة من المادة ذاتھا، لعدم نعى حكم
الإحالة على تخصیص الأسلحــــــة التى آلت إلى الدولة – بمقتضى نص الفقرة الرابعة – لوزارة

الداخلیة، بأیة مناعٍ.

      وحیث إن البین من نص صدر الفقرة الرابعة من المادة (4) من القانون رقم 394 لسنة
1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، التى أحالت لحكمھا الفقرة الثانیة من المادة رقم (10) من
القانون ذاتھ، أن التنازل الاعتبارى للدولة عن السلاح، إذا لم یتیسر التصــــــــــرف فیھ ممن كان
مرخصًا لھ إحرازه خلال مدة سنة، أو من ذوى الشأن خلال مدة خمس سنوات، من تاریخ إیداعھ
مقر الشرطة، لا یندرج فى عداد العقوبات التكمیلیة المنصوص علیھا فى الفقرة الأولى من المادة
(30) من قانون الأسلحة والذخائر السالف بیانھ، بالنظر إلى أن امتثال من كان مرخصًا لھ بسلاح
نارى، أو ذویھ، بتسلیمھ لمقر الشرطة، فى حال سحب الترخیص مؤقتًا أو إلغائھ، خلال المدة
المقـــــــــــررة بنص الفقرة الثالثة من المادة (4) من ذلك القانون، ھو تصرف یطابق أحكام
القانون، ولا تشملھ أى من النواھى المؤثمة بالقانون المشار إلیھ. كما أن التنازل الاعتبارى للدولة
عن السلاح، لا یدخل فى مدلول التدابیر الاحترازیة، مادام أنھ قد سُلم طواعیة وأودع مقر الشرطة،
فى المواعید المقررة قانونًا، ومن ثم فإن إیداعھ على ھذا النحو، لا یشكل أخطارًا تحتم إیقاع أى
تدبیر احترازى لمواجھتھا. ومن ناحیة أخرى، فإن التنازل الاعتبارى عن ملكیة السلاح إلى الدولة،
حال حیازتھا لھ، مدة سنة، أو خمس سنوات، بحسب الأحوال، دون أن یتیسر التصرف فیھ، لا یدخل
فى مفھوم حیازة المنقول بسبب صحیح وبحسن نیة، المعدودة سببًا من أسباب كسب الملكیة، ولا
یعتبر من تطبیقاتھا، إذ إن حیازة الدولة للسلاح، بمقتضى أحكام الفقرة الثالثة من المادة (4) من
قانون الأسلحة والذخائر، لیست إلا حیازة عرضیة، لا تنشئ بذاتھا للحائز حق ملكیة السلاح مھما
استطالت مدتھا. ومن ثم فإن التنازل الاعتبارى عن ملكیة السلاح إلى الدولة – فى الأحـــــــوال
السالف بیانھـــــــا – وتخصیصھ لوزارة الداخلیة، لا یعدو أن یكون نزعًا لملكیتھ، إذا لم یتیسر
ا كان سبب ذلك، ومھما كانت لمالكھ التصرف فیھ، خلال المدتین الزمانیتین السالف بیانھما، أیًّ
الظروف التى لابستھ، وسقوط حقھ فى التعویض عن الأضرار المادیة والأدبیة الناشئة عن نزع

ملكیتھ.

ا كان       وحیث إن الدستور، إعلاءً من جھتھ لدور الملكیة الخاصة، كفل حمایتھا لكل فرد – وطنیًّ
ا – ولم یجز المساس بھا إلا على سبیل الاستثناء، وفى الحدود التى یقتضیھا تنظیمھا، أم أجنبیًّ
لیختص صاحبھا دون غیره بثمارھا ومنتجاتھا وملحقاتھا، فلا یرده عنھا معتد، ولا ینابذ سلطتھ فى
شأنھا من لیس بیده سند ناقل لھا، لیعتصم بھا من دون الآخرین، ولیلتمس من الدستور وسائل
حمایتھا التى تعینھـــــا على أداء دورھــــا، وتقیھــــــا تعـــرض الأغیار لھا ســــواء كان ذلك
بنقضھــــــــــا أو بانتقاصھا من أطرافھا؛ ولم یعد جائزًا بالتالى أن ینال المشرع من عناصرھا، ولا
أن یغیر من طبیعتھا أو یجردھا من لوازمھا، ولا أن یفصلھا عن أجزائھا أو یدمر أصلھا، أو یقید من
مباشرة الحقوق التى تتفرع عنھا فى غیر ضرورة تقتضیھا وظیفتھا الاجتماعیة، ودون ذلك تفقد
الملكیة ضماناتھا الجوھریة، ویكون العدوان علیھا غصبًا، وافتئاتًا على كیانھا أدخل إلى مصادرتھا.

ً
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      وحیث إن الدستور یعتبر مآبًا لكل سلطة وضابطًا لحركتھا. والأصل فى النصوص التى یتضمنھا
أنھا تؤخذ باعتبارھا مترابطة فیما بینھا، وبما یرد عنھا التنافر والتعارض، ویكفل اتساقھا فى إطار
وحدة عضویة تضمھا، ولا تفرق بین أجزائھا، بل تجعل تناغم توجھاتھا لازمًا. وكان الدستور إذ
نص فى المادة (35) على أن " الملكیة الخاصــــــــــة مصونة، وحق الإرث فیھا مكفول "، فقد دل
بذلك على أن ما یؤول للعباد میراثًا فى حدود أنصبتھم الشرعیة، یعتبر من عناصر ملكیتھم التى لا

یجوز لأحد أن ینال منھا.

      وحیث إن المقرر فى قضاء المحكمة الدستوریة العلیا أنھ ولئن جاز القول بأن الأصل فى سلطة
المشرع فى موضوع تنظیم الحقوق، أنھا سلطة تقدیریة یفاضل المشرع من خلالھا بین بدائل
متعددة، مرجحًا من بینھا ما یراه أكفل لتحقیق المصالح المشروعة التى قصد إلى حمایتھا، إلا أن
الحدود التى یبلغھا ھذا التنظیم لا یجوز بحال أن تجاوز – بمداھا – متطلباتھا المنطقیة، وإلا تعین
القول بانطوائھا على ما یُعد "أخذًا" للملكیة من أصحابھا، لما مؤداه حظر تقیید الملكیة فیما یجاوز
نطاق وظیفتھا الاجتماعیة، وأن التعویض عن حرمان صاحبھا من مزایاھا، یتعین أن یكون مكفولاً

وجابرًا للأضرار الناشئة عن تعطیل الانتفاع بھا.

      وحیث إن المقرر فى قضاء ھذه المحكمة أن المصادرة على ما یتبین من نص المادة (40) من
دستور 2014 - إما أن تكون مصادرة عامة تتناول العناصر الإیجابیة لكامل الذمة المالیة لشخص
معین، أو حصة على الشیوع فیھا، وھذه لا یجوز توقیعھا على الإطلاق. وإما أن یكون محلھا شیئًا
أو أشیاء معینة بذواتھا، وھذه ھى المصادرة الخاصة التى لا یجوز توقیعھا إلا بحكم قضائى، ولو
ا، ولا یجوز بالتالى المساس بھا إلا من خلال حق التقاضى حتى لا تنحسر عنھا كان جزاءً مدنیًّ
ضماناتھ الجوھریة التى یتصدرھا حق الدفاع، لیتم الفصل فى ھذه الحقوق – سواء بإثباتھا أو نفیھا
– على ضوء نظرة محایدة تحوطھا، ووفق مقاییس وضوابط حددھا المشرع سلفًا. كذلك فإن عموم
نص المادة (40) من الدستور، مؤداه أن تعلیق جواز المصادرة الخاصة على صدور حكم قضائى
بھا، غیر مقید بالأحوال التى تكون ھذه المصادرة فیھا عقابًا تقرر بنص جنائى، بل یكون الحكم

القضائى بھا لازمًا فى كل صورھا، وذلك أیًا كانت طبیعة ھذه المصادرة أو أغراضھا.

      وحیث إن خضوع الدولة للقانون – وفقًا لنص الفقرة الثانیة من المادة (94) من الدستور -
ا لقیام مؤداه ألا تخل تشریعاتھا بالحقوق التى یعتبر التسلیم بھا فى الدول الدیمقراطیة مفترضًا أولیًّ
الدولة القانونیة، وضمانة أساسیة لصون حقوق الإنسان وكرامتھ وشخصیتھ المتكاملة، ویندرج
تحتھا طائفة من الحقوق تعد بالنظر إلى مكوناتھا، وثیقة الصلة بالحریة الشخصیة التى كفلھا
الدستور، ومنحھا الرعایة الأوفى والأشمل توكیدًا لقیمتھا، ومنھا ألا یكون الاستیلاء على أموال
بذواتھا مؤبدًا، إذ إن الدولة القانونیة ھى التى تتقید فى كل تصرفاتھا وأعمالھا بقواعد قانونیة تعلو

علیھا، فلا یستقیم نشاطھا بمجاوزتھا.

      وحیث إن المقرر فى قضاء ھذه المحكمة أن إنكار الحق فى الترضیة القضائیة سواء بمنعھا
ابتداءً، أو بإقامة العراقیل فى وجھ اقتضائھا، أو بتقدیمھا متباطئة متراخیة دون مسوغ، أو بإحاطتھا
بقواعد إجرائیة تكون معیبة فى ذاتھا بصفة جوھریة، لا یعدو أن یكون إھدارًا للحمایة التى یفرضھا
الدستور والقانون للحقوق التي وقع العدوان علیھا، وإنكارًا للعدالة فى جوھر خصائصھا وأدق
توجھاتھا، وبوجھ خاص كلما كان طریق الطعن القضائى لرد الأمور إلي نصابھا ممتنعًا أو غیر
منتج. وكان من المقرر أنھ لیس لازمًا لإنكار العدالة، وإھدار متطلباتھا أن یقع العدوان على
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موجباتھا من جھة القضاء ذاتھا، ذلك أن السلطة التشریعیة أو التنفیذیة قد تفرض من العوائق ما
یحول دون بلوغ الترضیة القضائیة، سواء عن طریق حرمان الشخص من إقامة دعواه، أو من

نظرھا فى إطار من الموضوعیة، ووفق الوسائل القانونیة السلیمة.

      وحیث إن من المستقـــــــــــر علیھ فى قضـــــــــاء ھذه المحكمة أنھ إذ حدد الدستور لكل من
السلطتین التشریعیة والقضائیة ولایتھـــــــا، ورسم تخومھا، فلا یجوز لإحداھما أن تباشر مھامًا

اختص بھا الدستور غیرھا، وإلا وقع عملھا باطلاً.

      متى كان ما تقدم، وكان النصان اللذان تحدد بھما نطاق الدعوى المعروضة، قد نالا من الحمایة
المقررة لحق الملكیة الخاصة، بتجریدھا من جوھرھا، إذ أعاقا استمرارھا لذویھا لمجرد عدم تیسر
تصرفھم فى السلاح ملكھم، خلال مدة زمنیة محددة، حال أنھا واقعة تخرج بطبیعتھا عن عناصر ذلك
الحق. وعلق النصان ملكیة السلاح لذویھ على مكنة التصرف فیھ خلال مدة تحددھا صفة المتصرف،
على نحو عدل من طبیعة حق الملكیة، وناقض خصائصھ، فانحل ذلك عدوانًا على الحق ذاتھ،
وافتئاتًا على مال خاص، أدخل إلى مصادرتھ، بغیر حكم قضائى من إحدى محاكم جھتى القضاء، بما
یخل باستقلالھا، لما فیھ من عدوان على اختصاص دستورى محجوز لھا. وكان النصان المذكوران
بما قرراه من سقوط حق المخاطبین بھما فى اقتضاء التعویض عن نزع ملكیتھم للسلاح، قد أھدرا
موجبات مبدأ خضوع الدولة للقانون، وأنكرا الحق فى الحصول على الترضیة القضائیة الكاملة، ومن
ثم یغدو ھذان النصـــــــــان – المحددان نطاقًا على ما سلف بیانھ - مخالفین لأحكام المواد (33،

35، 40، 94، 97، 184) من الدستور القائم.

      وحیث إن عجز نص الفقرة الرابعة من المادة (4) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن
الأسلحة والذخائر المستبدلة بالقانونین رقمى 75 لسنة 1958 و26 لسنة 1978،
والفقـــــــــــــــــــــــرة الخامسة من المادة ذاتھا، یرتبطان ارتباطًا لا یقبل التجزئة بصدر نص الفقرة
الرابعة من المادة (4) من ذلك القانون المقضى بعدم دستوریتھا، فإن الحكم بسقوطھما، ترتیبًا على

زوال النص القانونى الذى كانا یتساندان إلیھ، یكون حتمًا.

      وحیث إن ھذه المحكمة تقدیرًا منھا للأثر المترتب على القضاء بعدم دستوریة نصى صدر
الفقرة الرابعة من المادة (4)، والفقرة الثانیة من المادة (10) من القانون رقم394 لسنة1954 في
شأن الأسلحة والذخائر على النحو السالف بیانھ، وأھمیة تحقیق الاستقرار للمراكز القانونیة التي
نشأت عن تطبیق أحكامھما، منذ تاریخ العمل بھما، حتى تاریخ صدور ھذا الحكم، فإنھا تُعمل السلطة
المخولة لھا بنص المادة (49) من قانونھا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وتحدد الیوم
التالي لنشر الحكم فى الجریدة الرسمیة تاریخًا لسریان أثره، وذلك دون إخلال باستفادة المدعین منھ.

فلھذه الأسباب
حكمت المحكمة:

أولاً : بعدم دستوریة صدر الفقرة الرابعة من المادة (4)، والفقرة الثانیة من المادة (10) من
القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلتین بالقانونین رقمى 75 لسنة
1958 و26 لسنة 1978 فیما تضمنتاه من اعتبار عدم التصرف خلال المدتین المبینتین بھما، فى
سلاح نارى أودع لدى الشرطة لسحب أو إلغاء ترخیص حائزه، تنازلاً منھ أو من ذوي الشأن، للدولة

عن ملكیة السلاح، وسقوط الحق فى التعویض عنھ.
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ثانیًا : بسقوط عجز الفقرة الرابعة والفقرة الخامسة من المادة (4) من القانون رقم 394 لسنة
1954 المشار إلیھ.

ثالثًا : بتحدید الیوم التالى لنشر ھذا الحكم فى الجریدة الرسمیة تاریخًا لإعمال أثره.
أمین السر                               رئیس المحكمة


